
: مقومات التدقیق الجبائي  المبحث الثالث

سیر مهمة التدقیق الجبائي  مراحل  المطلب الأول  : 
التدقیق الجبائي مجموعة من العملیات التي یجب على المدقق القیام بها بكفاءة ومهارة عالیة لتحقیق هدفه وهذا مراحل   تمثل 

ما یتم تناوله في هذا المطلب. 
الفرع الأول: المرحلة الأولى ) التحضیر للتدقیق ( 

قبل ئیة  والى معاییر إنتقاء محددة منار قیق المحاسبة یخضع إلى قواعد إجإن برمجة المكلفین الذین سیخضعون لعملیات تد
یة للمدیریة العامة الح المركز والمصللضرائبومتابعة تنفیذها تتم من قبل المدیریات الجهویة برامج الإدارة المركزیة ، إعداد هذه ال

. للضرائب
المحاسبة  مراقبة برامج أولا: إعداد 

من خلال إعداد قائمة المكلفین الذین سیكونون محل التدقیق تحت معاییر وتوجیهات معینة یقوم بتحدیدها المصالح المركزیة 
البحث سجیل في برنامج التدقیق تقوم مدیریةات التاقتراحوالتي تتعلق عموما بحالات ظرفیة ، وبعد فحص وتحلیل مختلف 

بتحدید البرنامج النهائي السنوي الذي سینفذ من قبل المصالح المكلفة بالتدقیق ،  وان عملیة فحص الملفات الجبائیة المراجعاتو 
للمكلفین تكون من خلال فحص ما یلي:  

ال والرسم على النشاط المهني  والأرباح الصناعیة الملف الجبائي المفتوح بإسم المؤسسة بخصوص الرسم على رقم الأعم
والتجاریة أو أرباح المهن غیر التجاریة. 

 على أرباح الشركات للمستغل أو المسیرین الأساسیین. للضرائبالملف الشخصي
ع المتأخر والتأكد اكما یقوم المدقق بالتدقیق في تواریخ إیداع التصریحات الجبائیة وفحص التصریحات السنویة ، في حالة الإید

من كشوفات فرض الضریبة والرسوم التي یخضع لها المكلفین غیر متقادمة ، ویجب علیه أیضا بفحص الملف الشخصي 
بخصوص الضریبة على دخل المكلف، وبعدها یقوم المدقق بتجمیع كشوفات رقم الأعمال المتعلقة بالفترة فیها، في شكل جدول 

ت رقم الأعمال ، ورقم الأعمال المعفى و مقارنتها مع تصریحات أرقام الأعمال ار بتغیوالمتعلقةیحتوي على المعلومات لكل سنة
المكتتبة ، وكذلك الرسم على القیمة المضافة المسترجع و المستحق. 

الفرع الثاني : المرحلة الثانیة)  الإنطلاق في عملیات التدقیق الجبائي ( 
جراءإالجبائي لمحاسبة المكلف لا یمكن أن یتم قبل إعلام المكلف مسبقا عن طریق إرسال إشعار بإن البدء في عملیات التدقیق 

أیام إبتداء10التدقیق مع وصل إستلام ، مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات المكلف الخاضع للتدقیق  ویمنح له أجل أدنى للتحضیر 
ورئیس مجموعة التدقیق یحتوي الإشعار على ما یلي : من إستلام الإشعار، الذي یجب أن یكون موقع من قبل المدقق



 .إسم أو المقر الإجتماعي للمكلف الخاضع للضریبة مع العنوان الصحیح

 .تاریخ وساعة بدء التدخل في عین المكان

 .إمكانیة إستعانة المكلف بمستشار من إختیاره

 والرسوم المحقق فیها. الضرائبمختلف

 . السنوات المعینة ونعني بها السنوات غیر المتقادمة التي تذكر حتى ولو حالة وجود عجز منقول
ولقد أتاح القانون الجبائي للمدقق أن یجري تدقیق مفاجئ لمعاینة العناصر المادیة للمكلف وحالة الوثائق المحاسبیة، دون أن 

معرفة:  یجري فحص نقدي ، وعلیه أن یضع  مجموعة من التساؤلات ل

 .الإطار القانوني للمؤسسة

 . )كشوفات الربط الداخلیة ) سجل الإنتاج

 .الإستثما ارت الحالیة ووسائل الإنتاج

 .المحلات المسجلة في أصول المي ازنیة هل هي مؤجرة أم مملوكة

 .الروابط الموجودة بین القطاعات الداخلیة في المؤسسة و مع الهیئات الأخرى

المستعملة في المؤسسة. جراءاتقة بتفصیل المخطط المحاسبي الوطني  والإتوضیحات متعل
ویبقى التدقیق وسیلة إستثنائیة لمكافحة الغش الضریبي، ویحرر المدقق محضر نهایة عملیات التدقیق المادیة ویمنح للمكلف أو 

1لممثله.

الفرع الثالث : المرحلة الثالثة)  سیر عملیة التدقیق الجبائي(
تهدف هذه المرحلة إلى تحقیق مصداقیة المنشأة محل التدقیق، والتحقق من أن السجلات والأشخاص القائمین علیها یقومون و 

ادمة التي اختیرت من ت القار یها هي زیا ارت تأسیسیة للإختبات الأخرى التي تلار أي أن الزیارة المیدانیة والزیابتدقیق الضریبة، 
بعة ) نهایة عملیة التدقیق ( ار بع: المرحلة الار الالفرع الفرع 2لمعلومات التي تم الحصول علیها.قبل المدقق نتیجة لتقییمه ا

، رسالة دكتواره في العلوم التجاریة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة مساهمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التهرب الضریبيسمیرة بوعكاز ، 1
. 110-108، ص ص 2014-2015

19الأول ، ، سوریة ، العددسات العلمیةار مجلة جامعة تشرین للبحوث والددور التدقیق الضریبي في إكتشاف التهرب الضریبي ، سلیمان الدالي ، 2
. 288،  ص 2015جانفي 



تعد هذه المرحلة خلاصة عمل المدقق حیث یقوم بإبلاغ المكلف بالضریبة بنتائج التحقیق وهذا عن طریق الإبلاغ الأول والنهائي 
راقبةمواعداد التقریر للتحقیق الذي من خلاله یسجل كل المعلومات الخاصة بعملیة الوكخطوة أخیرة یقوم بكتابة التقریر النهائي  

التي قام بها  واصدار جداول الإقطاع لسنوات التحقیق ، وتلتزم الإدارة الجبائیة بإبلاغ المكلف الخاضع للتحقیق بنتائج التدقیق 
یغ موصى ج المتحصل علیها إثر تحقیق في المحاسبة عن طریق تبلالجبائي حتى  وان لم یكن هناك تقویم ویتم الابلاغ على النتائ

یوم من أجل 40علیه مع وصل الإستلام ویكون مقفلا ومعللا  ،  وللمكلف الحق في الاستعانة بمستشار من إختیاره وله أجل 
نوات. س4إرسال موافقته وصیاغة ملاحظاته والهدف هو قطع فترة التقادم المحددة قانونیا والمقدرة ب 

یوم لتلقي رد المكلف وهذا من تاریخ إستلام الإشعار وهنا نمیز ثلاث 40على المكلف الرد على التبلیغ وقد حدد  الشرع أجل 
حالات:  

 .إستلام الرد في الأجال القانونیة:  یتم فحص الرد الذي قد یتضمن احتجاج المكلف أو قبول الملاحظات

 یوم ویمكن الاستعانة بها عند القیام بتثبیت الإجتماع 40إستلام الرد بعد الأجال القانونیة : لا تقبل الملاحظات بعد أجل
الضریبي. 

 .غیاب الرد: یعتبر بمثابة قبول ضمني لما جاء في التبلیغ
دراسةمعمقة ودقیقة وبعد دراسةروسة یوما على أن تكون التعدیلات مبررة ومد40ویكون الابلاغ النهائي بعد إنقضاء أجل 

الملاحظات وحساب الأسس الضریبیة یتم تحریر التبلیغ النهائي المعبر عن الوضعیة الجبائیة للمكلف وتوضع نسخة من نتائج 
ئب، وبعدها یتم إصدار الجداول الإضافیة متضمنة كلار ت رسل إلى المدیریة الجهویة للضالتحقیق في ملف المكلف ونسخة 

.رائب   الضونسخة للتحصیل لقباضة الضرائبسنوات ثم ترسل نسخة إلى المكلف ونسخة إلى مفتشیة 4رسوم خلال ال

التنسیق وعقوبات التدقیق الجبائي  إجراءات المطلب الثاني : 
والعقوبات المطبقة على كل من یخالف قانون الأعمال الضریبي. جراءاتیتناول هذا المطلب كل من الإ

الإدارات التنسیق بین إجراءات الفرع الأول : 
المختلفة رائبالضإن مستوى الإدارة الجبائیة وحدها دون غیرها من الإدارة الحكومیة لا یكفي لتمكینها من تطبیق أحكام قوانین 

تحقیق التجارة وهذا من أجلعلى أكمل ، فیتطلب وجود تعاون وثیق بین الإدارة الجبائیة و غیرها من الإدارة كالجمارك ومدیریة 
مرد ود أفضل، وذلك من خلال إطلاعها على المعلومات التجاریة وفي هذا الصدد وضعت سیاسة منسجمة تقوم على التنسیق 

ي والجهوي الثلاثة على مستوى المركز الإداراتئب، جمارك، تجارة( وذلك بتأسیس لجان التنسیق بین ار المعنیة ) ضالإداراتبین 
والتكلفة مباشرة بتطبیق برنامج مكافحة الغش والتهرب الضریبي. والمحلي 

)جبائیة ، تجاریة ، جمركیة( : الإدارات أولا: تنسیق الرقابة بین 



لتفاقم ظاهرة التهرب الضریبي في وقتنا الحالي ما ینتج عنه خسائر كبیرة للخزینة العامة ، الذي انعكس سلبا على الاقتصاد نظرا  
شرعت في تطبیق نظام اقتصاد السوق الذي یتأسس على حریة التجارة مما ازد في عدد المستوردین الجزائر  سیما وأن الوطني ، لا 

، و قصد زیارة مردودیة الإدارة الجبائیة إعطائها وتیرة تسمح لها بمسایرة التحولات الاقتصادیة، والدور المنوط بها في التنمیة 
المعنیة لإداراتالتهرب الضریبي بات من الضروري وضع سیاسة تقوم على التنسیق بین الاقتصادیة وفي إطار دعم مكافحة ا

ئب( لأن الكثیر من الاقتصادیین یرجعون المشكلة الرئیسیة للتهرب الضریبي إلى عدم وجود تنسیق محكم ار )تجارة،  جمارك ،ض
ي وكذا الولائي. على المستوى المركزي، الجهو الإداراتبین 

ى  الأخر الإدارات الجبائیة و الإدارات ال التنسیق بین ثانیا : أشك
إن نقص أو غیاب المعلومات أو البیانات الخاصة ببعض المكلفین یعد سببا یعرقل الإدارة الجبائیة في تأدیة مهامها على أحسن 

ى أن هذه حتمیا ذلك یرجع إلار أمأو الهیئات الأخرى الإداراتأصبح  توطید العلاقة بین مراقبةوجه ومن أجل توجیه البحث و ال
أو الهیئات یمكن أن تساعد في تبادل المعلومات الموجودة بحوزتهم ووضعها تحت خدمة المصالح الجبائیة المختصة. الإدارات

التدخل رامجبالمعنیة التي یتم من خلالها التنسیق في الإداراتإن وضع سیاسة لمحاربة التهرب الضریبي یتطلب التنسیق بین 
ة یعد ضروریا خاصجراءئب، جمارك، تجارة ومصالح الأمن، وهذا الإار ة في إطار تدخل الفرق الموحدة ضبعین المكان، خاص

ك رسونها ، هذا التدخل المشتر نشطة المخفاة والأشخاص الذین یماعندما یتعلق الأمر بالبحوث الخارجیة المنظمة  لكشف الأ
إنطلاقا من المعلومات المجمعة لدى كل هیئة أو إدارة یمكن إستغلالها بنتیجة مشتركة ومقنعة یمكن أن یسفر عن نتائج إیجابیة 

، التي تلعب دور هام في تشخیص المتهربین الموجودین ویكون هذا التنسیق كما یلي :  

ات استقصاء رج ولها إمكانیبإعتبار مصالح الجمارك حلقة وصل بین الداخل والخاالتنسیق بین إدارة الجبائیة ومصالح الجمارك: •
المعلومات بشأن حركة رؤوس الأموال والتحویلات. 

قصد إیجاد تجاوب من شأنه أن یقلل من حالات التهرب وتساعدها في تبلیغ عن المخالفات التي التنسیق مع مصالح التجارة:•
یرتكبها بعض المكلفین. 

مات والعقوبات الجبائیة ار الفرع الثاني : الغ
عقابیة كل من یخالف قانون الأعمال الضریبي لضمان التحصیل الجید للضریبة إجراءاتعدة الجزائري رع الضریبي فرض المش

یلي:  ، وزیادة مردودیتها ، وهته الأخیرة یمكن إیجازها في ما
تتمثل العقوبات الجبائیة في فرض زیادات مالیة على المكلف المعني ، ویختلف حجم هذه الزیادات على المكلف المعني ، 

ویختلف حجم هذه الزیادات حسب طبیعة المخالفة ویتضح ذلك كما یلي:  
المباشرة والرسوم المماثلة: الضرائبمن قانون 194حسب نص المادة 



جبائیة غرامة من هذا القانون بدفع 183ة الذي لا یقدم تصریحا بالوجود ، المنصوص علیه في المادة یعاقب المكلف بالضریب
دج وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون.  000.30محددة ب

 ریق الغیر ، ة أو عن طیخضع  الأشخاص المعنویین الأخرین الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات الذین یدفعون إما مباشر
ریبة جبائیة تحسب بتطبیق ضعف النسبة القصوى للضغرامة إلى أشخاص لا یكشفون عن هویتهم ضمن الشروط المقررة لدفع 

وزعة. الي على المبالغ المدفوعة أو المعلى الدخل الإجم

 اتر لتقدیر الإداري والذین لا یمسكون الدفدج المكلفین بالضریبة المنتمین للنظام الج ازفي أو ا000.5تقدر ب بغرامة  یعاقب
من هذا القانون. 30و 12-15المرقمة والمسجلة المنصوص علیها في المادتین 

 من مبلغ كل عملیة مصرح بها ، المكلفون بالضریبة الذین لا یقومون قبل إنجاز هذه العملیات %50جبائیة قدرها بغرامة یعاقب
المباشرة الضرائبمن قانون 192و وفقا للمادة 3ت التجاریة وأرقام التعریف الجبائي لشركائهم.، بالتأكد من صحة أرقام السجلا

والرسوم المماثلة: 

 فإنه تفرض الضریبة تلقائیا على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم صاحب التصریح السنوي ، حسب الحالة إما بصدد الضریبة
، وتخفض هذه الزیادة %25الشركات ، ویضاعف المبلغ المفروض علیه بنسبة على الدخل وأما بصدد الضریبة على أرباح

یوما اعتبا ار من تاریخ التبلیغ في ظرف موصى 30،  واذا لم یصل التصریح إلى الإدارة خلال أجل قدره %02أو %10إلى 
. %35علیه مع إشعار بالإستلام  والقاضي بوجوب تقدیم هذا التصریح في هذا الأجل ، تطبق نسبة 

 یترتب على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم في الأجال المحددة، أو عند إثبات تصریحه ، الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب
دج وهذا في كل مرة یسجل فیها إغفال الوثائق المقدمة 000.1جبائیة قدرها غرامة من القانون ، دفع 180-153-152المواد 

أو عدم صحتها. 

 من تاریخ الإنذار الموجه إلى المعنى بالأمر ، في ظرف یوما إبتداء30في حالة عدم تقدیم الوثائق المطلوبة في لأجل ثلاثین
، كما یترتب عبء تقدیم %25موصى علیه مع إشعار بالإستلام ، تفرض الضریبة تلقائیا ویضاعف مبلغ الحقوق إلى غایة 

موصى علیه مع إشعار من تاریخ التبلیغ ، في ظرفإبتداء یوما 30أو الإیداع الغیر الكامل للوثائق المطلوبة خلال أجل قدره 
یادة ، فإنه ز مراقبةالتصریح وتعرضت للإلزامیة   دج إذا لم تحترم المؤسسة 000.2.000بمبلغ غرامة   بالإستلام ، تطبیق 

1من الأرباح المخولة بطریقة غیر مباشرة.%25إضافیة تساوي غرامة   السالفة الذكر ، یتم فرض غرامة   على ال
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